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Uالمبادىء العامة للتخطيط الحضرى 

ستأثروا بالنظريات المعاصرة فى تخطيط المدن ، وذلك بحكم تعاملهم مع أذا كان المخططون المعماريون قد إ          
فى الحركة  الإنسانيحساسهم بالمقياس إدراكهم بالبعد المكانى فى المستويات الأفقية والرأسية ، و إالأشكال فى الفراغ و 

لى تعاملهم مع المديـنة بنفس المنـطق إن كل ذلك أدى إ، ف المعماريفى معالجة الحيز  الخياليوالسكون وبحكم تمرسهم 
قتصادى للمدينة . وهو واقع مركب ومعقد جتماعى والإأبعد الكثيرين منهم عن الكون الإ الذي، الأمر  المعماريوالأسلوب 

تصادية المختلفة من السكان ، كما تختلط فيه نوعيات العمل والعمـالة لفـئات السـن المـختلفة فحيث تختلط فيه المستويات الإ
عضويا يتطور عمرانه كنتيجة لتطور  عتبار المدينة كائناً إ إلىتجاهات السياسية والثقافية مما أدى مـن البـشر كـمـا تـتـبـاين فـيـــه الإ

قتصادية وذلك من جتماعية والإلى معالجة المدينة من جوانبها الإإالغربية تتعرض  سكانـه. مـن هـذا المنطـلق بدأت النظرية
عتبارهم أقرب إب والدراسةجتماعية للتنمية العمرانية . وهنا دخل الجغرافيون فى حلقة البحث خلال الـبحـوث والـدراســـات الإ

مثل "بيترهول"  التخطيطيم العديد من قادة الفكر قتصاديا وظهر منهإجتماعيا و إالمتخصصين الذيـن يتـعاملون مع الأرض 
 هتمامالإأو الحدود القومية. وهنا نشـأ  التخطيطيقليم لى حدود الإإحدود المدينة  الفكرينجلترا، حـيث تـعـدى مجالهم إفى 

 التخطيطيالفـكر  نـتشـرأأسـفل . و  إلىلى أعلى وتخطيط المـدينة إ القوميقـليمي كمـستوى يتوسط التخطيط بالتـخطيـط الإ
شتراكية مثل بولندا ستمرت محاولة تطبيقه فى العديد من الدول وخاصة الدول الإأقلـيمى فى الخمسـينيات و على المسـتوى الإ

الأسس  إلىالنظرية الغربية للتنمية العمرانية  إخضاعبا وأمريكا.. من هنا كان لابد من و غيره من دول أور  إلىمتد أ.. و 
 الذيوالقومية من ناحية أخرى. الأمر  والإقليميةفى عمليـــة التنمية المحلية من ناحية  أساسيقتصادية كموجه الاجتماعية والا

جتماعية ن كان فى معظم الحالات هو الأقدر على تكامل الجوانب الإإو  المعماريلدور المخطط  الجزئينحسار الإ إلىأدى 
ـــــات المتخصصة الأخرى فى رسم الصورة العمرانية للمدينة . من هنا ظهرت قتصاديــة والمنســق بيـن معطــيات الـدراسوالإ

بينها على  التنسيقتساهم فى عملية التنمية العمرانية بحيث يتم  التيالعمل بين التخصصات المختلــفة  تنظيم إلىالحاجة 
نجاز الدراسات إبذلك أهمية  واضحة فى  لتنظيم العملية التخطيطية وأصبحفريق عمل واحد .  معتبارهإفترات زمنية محددة ب

 التخطيطية ووضع المخططات العمرانية.

كتشف أصحاب النظرية الغربية فى التنمية العمرانية بعد الممارسة والتطبيق أنه لم تعد أوفى بداية الستينات           
قيمة مباشرة فى التنمـية  أيويلة من الزمن رسم الصورة المستقبلية للمدنية بعد فترة ط إلىتؤدى  التيللدراسات المستفيضة 
قتصاديــــة ، عديد من المتغيرات السياسـية والإجتماعيـة والإعتبار التنمية العمرانية عملية مستمرة تخضع للإالعمرانيــــة ، وذلك ب

الغربـيــة نفسها  النظريةت يتنافى مع وضع صورة محددة وجامدة للمدينة بعد فترة طويلــة من الزمن . من هنا بدأ الذيالأمر 
التعامل مع التنمية العمرانية منحصرا فى أغلب الأحيان بالتنميـة العـمـرانـية لبـعض الـمشروعــات  وأصبحمجا بهايغلهول.. 

  وميالققتصاد قتصادية سواء كانت بالنسبة للمشروع فى حد ذاته أو بالنسبة للإالمحددة الأبعاد والقيمة والحجم والجدوى الإ
نجلترا حيث تم تخفيض عدد هذه إفى بعض دول أوروبا مثل  العمرانيالحد من أقسام التخطيط  إلىأدى   الذيككل . الأمر 
قليمى . وهكذا كانت تتعامل مع التخطيط الإ  التيمجالس المقاطعات  إلغاءقسما ، وكذلك  14 إلىقسما  21الأقســـام من



. ويعنى ذلك تكامل  ستثماريالإالجانـب  إلى المعماريأو  الهندسيمن الجانب  مرانيالعبدأ الــتحول فى مفـهــوم التخطيط 
المـخـططات الهـيـكـلية للمـدن ، وتـتغير نتائـج  إطارقتصادية فى عملية التنمية العمرانية للمـواقـع فى جتمـــاعيـــة والإالدراسات الإ

قتـصاديـة المتـاحة ، الإجتماعية والإ، كما تتغير أيضا بتغير المعطـيات   قتصاديةالإجتماعية والإ الأهدافهذه الدراسات بتغير 
 للدو افى الدول المتقدمة عنه فى  يختلف الذيوصحة وكفاية البيانات والمعلومات ، الأمر  الأوضاعستقرار إوهذا يتوقف على 

 النامية.

أن  إلاوالـعطاء،  الإنتاجعلى  وقدرتهبات مجتمعاته حتياجات ومتـطلإفى الغرب بتطور  التخطيطيومع تطور الفكر          
أنفسهم والذين سعوا فى  الغربيصلاحية تطبيقه فى الدول النامية كانت مثار تساؤلات كثيرة خاصة من أصحاب الفكر 

ية حتى أن تتناسب مع مقومـــات وخصـائص الدول النـامـــ التيالخاصة بالنظرية التخطـيطية  هاروتمناحــيـة أخرى لوضع ت
بعض جامعات الغرب قد أفـردت أقساما خاصة فى جامعتها لهذا الغرض . ومع ذلك لم تتحرك الدول النـامية للـبحث عن 

قتصادية وتتناسب مع خصائصها البيئية أو الطبيعية . هذا فى الوقت هاموقتا الإجتماعية والإ تلاءم التيالنـظريــــة التخطيطية 
سوف  التيوغنى ، وتزداد بذلك الفجوة الحضارية بينها وبين الدول النامية  اً المتقدمة أو الغنية تقدمتزداد فيه الدول  الذي

 �ايك كلذب دقفتو ايفاقثو ايداصتاهاذو تا الحضارية. إجتماعيا و إتستمر تابـعة لهـا 

ومن ثم المتطلبــات الـمتطــورة  العلميللـتقدم مواكبـتها  إلىن التطور النظرية الغربـية فى التنميـة العمـرانيـة يـرجع إ         
هدناسوتا التوعية الثقافية والإ يموقتلاو ةعباتلماو ةسراملما اهتلقصو براجتلا اتهرثأ دق ةيبرغلا ةيرظنلاف .          علامــــــية تهاعا

يتخذه صـاحب القرار ســواء الفرد أو  الذيالقرار  إلى تنتهيتخاذ القرار. فالنظرية الغربية مع تطورها إوالمشاركة الشعبية فى 
المؤسسة التشريعية أو التنفيذية ، وهذا يرتبط بنظام الحكم فى الدول المختلفة شرقا أو غربا .ويعنى ذلك أن النظرية التخطيطية 

 تنتهيحيث  وضع النظريــة التخطيطــية بحيث تبدأ من إلىحدا ببعض المفكرين  الذييرتبط مصيرها بالنظرية السياسية الأمر 
هو المحرك للنظريـة  السياسيأمر يختلف فى الدول المتقدمة عنه فى الدول النامية . وهكذا أصبح البعد  القرار وهذاتخاذ إعملية 

نشأ فى الغرب ومر بالعديد من التجارب يمثل  الذي التخطيطيالفكر  إن.  ءوايشاالتخطيطية سواء شاء المخططون أو لم 
الفـكر وتطـوره وتفـاعله مع  منهجيةولكن للتعرف على  الإبداعمــام الــدول الـنامية ليس للنـقـل أو وافرة أ علميةحصيلة 

 مـتطلبــــات الحـياة المتطورة أو المتغيرة.

،  ةوالإداريلنظمها السياسيـة  أخرى تبعاً  إلىيختلف أسلوب التحكم فى التنمية العمرانية فى المدنية الغربية من دول            
تحدد  التيالقوانين واللوائح  إلى وإخضاعه العمرانيتنظيم النسيج  إلىتسعى  التين كانت تشترك فى الأهداف العامة إو 

النـظام  بإختلافتساعد على التحكم فى التنمية العمـرانية . وتختلف أسـاليـب هذا الـتحـكم  التيالفنية  والأسسالقواعد 
لق ومقيد  لـكـل جانـب من جوانب الـتنميـة الـعمرانيـة كمـا فى الـدول الاشتراكية ، أو مط إحكام فإماللدولة .  السياسي
قـتصاد الحر مجا هيق كراشت هجلالـس المحليــة تـسـانـدها مـجمـوعات من اللوائـح والقوانين التخطيطـية كما فى دول الإ إحكام

من النظم السياسية بكفاءة أجهزة  أيالتنمية العمرانية فى  لمؤسساتمجا هيجوتل عضيخ لالس المحلية أو  إحكامالموجه ، أو 
قدرة أداء هذه  وتختلفتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لعمليـة التنـميـة الـعمرانية .  وإحكامالحكم المحــلى وقدرتـها على الأداء 

هردق لقتو ةـيكتا فى نظم الإشتر النظـم الإ في فعاليتهاختلاف النظم السياسية فتزيد إالأجهزة أيضا ب   وأقـتصاد الـموجه 



الحـر ، حيـث يـدخـل المستثمر طرفا فى علمية الـتنميـة الـعمـرانـية بناء على نـتـائج دراسـات الجـدوى لبـعض المنـاطق  قتصادالإ
لتحكم فى التنمية دارى . وبذلك تشارك فى اأو الإ التجاريسكانى أو ستثمار فى مجالات التعمير الإتخصص للإ التي

غالبا ما يكـون لـه دور هام  الذيثلاث جهات أولها المـجلـس المحـلى ثم الجهاز المحلى للتنمية العمرانية ثم المستثمر العمرانية 
رانية فى المدينة مساهمة بالأرض أو البائعة أو المؤجرة لها . والتحكم فى التنمية العم إدارةكـانت   إذاعتـبار المـسـاهـم بالـمال إب

راضـى يوفر المرافق والخدمات العامة فى أقاوت محدد ، وأصـحاب الأ والذيأحيان أخرى ينقسم بين جهاز التنمية من ناحيــــة 
على الـتحكم فى  القدرةلا يـحـدهم زمـن فى التعمير أو يلزمهم قانون لمرحليه البناء . وهنـا تـضعـف  والذينمن نـاحـية أخـرى 

ختلاف إفى ةـيفاـقثـلاو ةيداص مجالتمع . وهكذا يعبر سادت التباينات الإ إذافى التعمير خاصة  التوازنـمرانية ويختل الـتنـمية الع
قتصادية والثقافية للتجمعات السكـنـية بداخلـها . وتـبقى لـوائح ونظم ختلاف المستويات الإإفى المدنــية عن  العمرانيالنسيـج 

 ولا تتعداها إلىأصحاب الاراضى فى البناء . وتنحصر فعالية هذه النظم فى مواقع البناء المحددة  اللإقبالبناء بعد ذلك رهنا 
 متكاملة لتظهر فيها آثار التحكم فى التنمية العمرانية .    أحياء وأمناطق 

بداية من قانــــون عام  انيالعمر عتمد على قوانين التخطيط أقد  انجلتراكان التحكم فى التنمية العمرانية فى   إذا           
وشرح مستفيض تساندها مجموعات  بإسهابن هذه القوانين تصدر إثم القوانين التاليـــة ، ف 1947حتى قانون عام  1932

مع  الإداريةتبحث فى أسلوب التطبيق سواء من ناحية القواعد التخطيطية أو القواعد القانونية أو الخطوات  التيمن الكتــــب 
المختلفة . ويقابل ذلك أجهزة للتخطيط والتنمية العمرانية فى كل مدينة من المدن الرئيسية وعلى مستوى كل  الاتللحشرح 

المحلية  الإدارةأصبحت وظيفة رئيسية فى  City Planning Officeووظيفة مخطط المدينة  ىتخطيط إقليممقاطعـة أو 
أصبحت   City Architectينة كما أن وظيفة معماري المدينة ويشرف على التنمية العمرانية في المدحيث يخطـــــط 

دارت مجا فرشتولالس المحلية على نشاط هذه الإ وتشرف على ما يقام في المدينة من مباني  تصــــمم أخرىرئيسية  يفهظو 
نتخاب المباشــر ويمثل أعضاؤها ار بالإلس المحلية تختمجاو ةيرامعلا الإنشاءاتأو  العمرانيةسواء بالنسبــة لمشروعــــــات التنمية 

. ةــيداص مجا يرغت عمولـالس المحليـة بين حين جتماعيــة والإالإ الأهدافتختلف باختلاف  التيالتــيارات السياسيـة السائدة 
التنمية يعطى عمليات  الذين تغيرت التشريعات ، الأمر إو  والإداريةالتنظيمية  الأسسمع ثبـات  الأهدافوآخر تتغير 
 تخطيطهمشروعات  أيحيث يسـاهم المواطنون فى مراجعــة  الاجتماعيالـبعد  إلى بالإضافةهابثو اهرارقتتا . هذا إالعمرانية 

الشورى بـين الناس  مبادئ إحدى. وهنا تتضح المشاركة الشعبية فى اتخـاذ الـقرار وهى  نتخابيالإأو عمرانية تقترح فى موطنهم 
أو القيم المعماريــة أو المعالم الأثريــة .  المحليةقتراع على المشروعات الخـاصـة سواء ما يمس مـنها البـيـئة ويتم بعـد ذلك الإ
 وسائل الاعلام المحلية المكتوبة أو المرئية . إدراكويساعد على ذلك 

مجا لتمع قبل القرن التاسع عشر حيث غلبت الفردية والملكــــية  وفى أمريكا كان التحكم فى التنمية العمرانية مرفوضاً        
جتماعــية . وفى منتصف القرن التاسع عشر بدأت المتطلبات الأمنية والصحية الخاصة على كل القيم الجماعية أو الإ

تماعية هى الموجهة جة الحكومة . وأصبحت المتطلبات الإجتماعية وتدخل فى نطاق مسئوليأهميتها الإوالتعليمية تأخذ 
زدحام المدن بعد إمن والحريق والمياه والصــرف الصحى والنقل والمواصـــلات . مع مرانيـــة خاصة فى صورة لوائح الأللتنـمية الع

رض التى تمتلكها للمجتمــع إدارة المديــنة الأسكان وتخصيص المناطق . ثم سلمت ذلك ظهرت اللوائح المنظمـة لمشروعات الإ
رض . فحـلت الضرائب محل الايجار بالنسبة للارض . ومن حصــيلة الضرائب بــدأت فرضت الضرائب على المالكـين للأم ثـ



ظهر أول قانون لتنظيم المواقع فى مدينة نيويورك وذلك  1916تـنـتـــــظم خدمات البلدية مع موافقة المواطنين . وفى عام 
راضى ظهرت بسببه أعداد من المبانى المرتفعـــة التى حجبت الشمس والهواء عن الأسلوب البناء غير المنتظم والذى نتيجـة لأ

حترام حقوق الجار أو الجوار . وقد تضمن إـله ةروالــهدقفأف اتا قيمتهــا العقاريــة . وهذه هـى نتيجة التطاول فى البنيان وعدم 
بخلاف راضـى وطول الـردود والضرائب العقاريــــــة ، وذلك ع الأراضى ومساحة أو أبعاد قطإستعمالات الأقانون تنظيم المواقع 

مان والخدمــات العامة . الأمر الذى أفاد الشركات العقارية بصفة خاصــة . ولقد ظهر فى الشروط الصحية ومتطلبات الأ
راضـى العمرانــية بإستعمالات الأ طارهــا التنميــةإأمريكا أيضا تنظيمــات تحدد شكل المدينة بشبكة للطرق المتعامدة يتم فى 
لت منها مريــكية بصبغة واحدة أزاعظم المدن الأبالرغم من كل العيوب والمشاكل التى تترتب على هذا الشكل الذى صبغ م

 راضــى حيث زادت زيادة كبيرة فى مراكــزلظاهرة تضاربا كبيرا فى أسعار الأت هذه ابنسانية . وصحالصبغــة الجماليــة والإ
المـدن بسبـب شدة الطلب الاستثمارى عليها ، الأمر الذى ساعد بعد ذلك خروج أنشطة المــراكز بعيدا خارج المــدن . 

الأمر راضى ، عمرانيـة أثرها فى تغير أسعار الأوتكوين مراكز جديدة يـنمو حولها عمــران جديد . وهكذا كان للوائح التنمية ال
بسبب وجود  هيأرض ة أو أخذ قيما معينة ممن زادت قيمةيل لتعويض من قلت قيمة أراضلى الــبحث عـن وسائالذى دعى إ

المشروعات والمرافق العامة التى توفرها الـدولة فى مكـان دون آخر . وهذا ما يسمى ببدل تحسيـن . علاوة على ذلك ظهـرت 
 راضى.   ب الضربيــــــة العقارية على الأطرق مختلفة لحسا

يم  المدينة الى بلديات مستـقــلة أخلت بأسلوب التكامــل والتــنســيق بـيـن ـمريكـيـة ظهرت أيضا آثار تقسلــمدن الأاوفى         
يل الـمجـاورة عناصرها الكليـة . الأمر الذى أدى الى وضع برنـامج يهدف الى تنسيق اللوائح والنظم والتخطيط العمـرانى وتحل

 بتقسيممويل ومشاركة المواطنين بالتحكم فى التنميــة العـمرانية ، وتبع ذلك وضع النظم الخــاصة دارة والتالسكنية وتنظيم الإ
وتبع مامية والخلفية فى كل منطقة أرض وكذلك حجم البناء والمواد المستعملة فى بنائه. راضى التى تحدد مسافات الردود الأالا

نتماء الحضرى الموجه لأى ة . ومن ثم أصبح الإرتقاء بالمدنية رهنا بالإحيسكان والتركيبات الصذلك لوائح وشروط البناء والإ
عاملا موجها ومؤثرا على أسعار الأراضى مشروعات لتحسين البنـية العمرانيـة . كما أن نظام شبكات النقل والمواصلات كان 

افظة على القيم الجمالية للمدينة ، وغاب عن  ضافة الى لجان الفنون الجميلة ولجان التاريخ والآثارالتى تسعى الى المح، هذا بالإ
كل ذلك أسس التصميم الحضرى التى تحفظ الوجه الحضارى للمدينة ، ولم يكن خلف كل هذه اللوائح والنظم قواعد 

تصادية شاملة تتغير من مكان لآخر وتتعامل مع مجتمعات مختلفة فى إقسانية كما لم يكن خلفها رؤيا إنجتماعيـــة أو أسس إ
 قتصادية والثقافية فى اللوائح المتحكمة فى التنمية العمرانية.جتماعية والإالقيم الإذلك غياب يئات مختلفة . ويعنى ب

المتتبع للقوانين والتشريعات العمرانية  التى صدرت فى الغرب يرى مدى التغيرات التى طرأت عليها. فالتشريعات هى         
عدادهـــا كما إوالمنظمة لعملية التنمـية العمرانيـة. فهى التى تحدد أحكامهــا وأسس تناولها و  المحرك الحقيقى للعملية التخطيطية

جهزة القائمــة عليها .. وكلما تعمـقت التشريعــات لتصل الى فراد أو للأمجا تابــجاوو قوقح دلتمع قبلها سواء بالنسبــة للأ
� تسيل ةينارمعلا تاعيرشتلاو . ااهاذ دح فى ةيتا ولكنها الوسيلة لتطبيق حكام تنفيذأأدق تفاصيل العملية التخطيطية زاد 

التــشريعات تطبيق هذه القــادرة على  بالأجهزة وثيقاً رتباطا إأسس ومبادىء ومعايـير التخطـيط العمرانى وهى لذلك ترتبط 
عمليــة التنميــة  إدارةلا أن إهاصاصتتا إجهزة و إلى مسميات هذه الأذا كانت التشريعات العمرانية تشير إوتنفيذها . و 

المحلية ، ومن  دارةالتنظيمى للإ الإطارهتمام من البحث والدراسة . فهى من ناحية تدخل فى العمرانيـــة لم تلق نفس الإ



ين على ختلاف حجم التجمع السكنى ووظائفه ثم بطبيعة وكفاءة البشر القائمبإختلاف المكان والزمان أو ناحية تختلــف بإ
سلوب الروتينى الذى يطــبق فى جهزة التى تقوم بتنفيذ التشريعات العمرانيـــة لا ترتكن على الأالتنميـــة العمرانـيـــة . كما أن الأ

فراد القادرة ليها من قرارت وهى متغيرة بتغير المؤسسات أوالأإمجالات أخرى مثل مــجال الخدمـات ولكنها تتأثر بما يصدر 
تعد للمخططات العامة الصفة التشريعية الملزمة التطبيق كما كان قبل الستينات فى لم القرارت ، خاصــة وأنه  تخاذإعلى 

القرارت تــتجه أساسا  سيــة للتنميــة العمرانيــة ، فإنكانت المخططات الهيكليــــــة هى التى تتحكم فى الخطوط الرئي  وإذاالغرب . 
قتصادية أكثر منها جتماعية والإطار هذه المخططات  الهيكلية، ويصبح لها صفة القرارت الإإفى  الى مشروعــــات الــتعميـــر

ر عام للعمل مع ترك فهذه تحددها المخططات الهيكلية كإطا راضى أو كثافة البناء أو شروط التصميمستعــمالات الإإتغيير 
دون الخروج عن المبادىء والمعايير التخطيطــية المناسبــة للمكــان  مساحـــة كبيرة من المرونــة فى التعامل مع كل موقع على حدة

مجا تابلطتم ىلع أرطت تىلا تايرغتلاب هنأ كلذ نىعيولتمع تتغير المخططات الهيكلية ، ومن ثم تتغير التشريـعات  . ناــمزل 
ى بأفكار تخطــيطــية أخرى ثم تشريعات المناسبــة لتنفيذها فى فترة معينة من الزمن لا تكاد تنقضى لتظهر متطلبات أخر 

عمرانيـــة أخرى لمواجهــة هذا الموقع المتحرك بتحرك الزمان . والتشريعــات العمرانية من ناحية أخرى ترتبط بالوعى العام عند 
ا بالوعى التشريعى رتباطا مـبـاشر إصل بتطبيقها .. الأمر الذى يرتبط نابة فى وضعها أو تقوم فى الأالجماهير التى تشارك بالإ

وثقافيا . وهنا يتحدد مصيـر ما ينجز من إقتصادياً بصفة عامة وهو يزداد فى الدول المتقدمـــــة ويقل فى الدول المتخلفة 
بالتبعية بمستوى  تتأثرجهزة التى مخططـات عـامــة أو هيكليــة . فذلك مرتبط بقوة التشريعات المرتبطة هى نفسها بقدرة الأ

هدار جانب منها على حساب الجانب إشريعى والعمرانى عند السكان . هذه حلقات مترابطـــة يصعب فكها أو الوعى الت
بالجماهير  ةعلام العمرانـى خاصة فى المسائل التى ترتبط مباشر الآخر . لذلك فان العديد من الدول قد لجأت الى تكثيف الإ

تخاذ إلعمران الى الخدمات البلدية والقرويــــة حتى المشاركة الشعبية فى وتشريعات ا ثم شروط البناءبدءا باقتصاديات البناء 
ضارى الذى يعود على المواطنين فى بـراز العائد المــــــادى والحإالقرارت العمرانيـــة . ويعتمد نشر الوعى التشريعى والعمــرانى على 

الى العائد المادى أكثر منه الى الجانب الحضارى الذى يمكن  علامىالفقيرة فيتجه التركيز الإالدول الدول الغنية ، أما فى 
 أو القرية.                  المدينة لحاصم ىعرت تىلا ةينيدلا ميلاعتلاب هتيطامجاو درفللتمع معا فى 

ضاريـــــة الأمر الذى  نتقلت التشريعات العمرانية من الغرب الى العديد من الدول الناميــة كغيرها من المنقولات الحإلقد         
قويــا فى رسـم الصورة العمرانيــة لمدن هذه الدول الناميــة بدءا بقوانين ولوائح البناء الى التشريعــات العمرانيـــة .  عاملاً كان 

ـيئية البـستمرت هذه القوانيـن والتشريعــات بعد ذلك دون تغيير جـذرى يطرأ عليها بالرغم من ثبوت عدم ملاءمتها للظروف أو 
قتصادية للدول النامية .ولم تستطع أجهزة البحث العلمى فى هذه الدول أن تصل الى البدائل التشريعية والإجتماعية والإ

عتراف بأن معظم ساليب التخطيط العمرانى فيها ولا أقل من الإأالمناسبة .حيث لايزال الفكر الغربى مسيطرا على مناهج و 
نجليزيــة أوكلاهما معا . وذلك كغيرها من ـعــمران فى هذه الــدول مستمدة من التشريعــات الفرنسيــة أو الإبنود قوانيــن البــناء وال

سلاميــة والمستمدة من التشريعــات الفرنسيــة . وبالرغم من بعض القوانين الوضعيــة التى تسود معظم الدول العربيــة والإ
لا أن نتائج هذه البحوث لا تزال تجرى إسلامية للتشريعات العمرانية إيجاد صيغة إى الى التى تسع المتناثرةالمحـاولات البحثية 

حدى ملامح هذا العصر إكاديمى ولم تصل بعد الى الرأى العام الذى يستطيع أن يتخد القرارت بشأ�ا . هذه الأ النطاقفى 
 ية .الذى تتسع فيـــه الفجوة الحضارية بين الدول المتقدمة والدول النام



تشمـــل التشريعــات العمرانيــة فى الغرب كل من التجمعات العمرانيــة القديمــة والتجمعات العمرانية الجديدة وذلك بما         
ومتابعة تنفيذها  إعتمادهادو اهيلع ةمئاقلا ةومجا رلالس المحلية فى جختصاصـات الأإعداد المخططــات أو تنفيذها و إيختص ب

قات الوظيفيــة بين الجهــات المعنيــة التى ترتبط أنشطتها بالتنمية العمرانية للتجمعات العمرانية القديمة أو الجديدة  وتحديد العلا
نتماء السياسى أو الوظيفى له تأثيره الواضح فى جهزة المعنية فى عمليــة التنميـة العمرانية الا أن الإلأومع وضوح دور كل من ا
يجاب وكيثرا ما شهدت التشريعات العمرانية العديد من طات العمرانية سواء بالسلب أو الإدفع حلقة العمل بالمخط

دارية أو الفنية والتشريعــات بذلك تعتبر الوقود المتجدد والمحرك لعمليات التنميـــة التعديلات لمواجهة المتغيرات فى النظم الإ
ن  إهى احدى سمات الدول الناميـة الا أ�ا موجودة فى الدول المتقدمـــة ، و  ذا كانت المشاكل الروتينيــة فى الادارةإالعمرانية ، و 

. ايرثأت لقأ تن ـطخلما تايئرم ينب حضاولا براضتلا ضعب كانهفطفى نــيسايسلا تاــيئرمو ين مجالالـس المحلية فى معالجة 
ر السياسى قريب المدى لا تزال واضحة بالنسبة مشاكل التنمية العمرانية ، فالفجوة بين الفكر التخطيطى بعيد المدى والفك

تخاذ القرار إنظمة ومدى المشاركة الشعبيـة فى لأتخاذ القرار سواء فى الدول النامية أو الدول المتقدمة مع اختلاف اإلعمليــة 
 ومستوى الوعى التشريعى عند المواطنين.  


